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  4104من يونيه سنة  6جلسة 
ز فت ى م مةد  نضةل نائل رئي  الم  مة و ضوية القاضىبرئاسة السيد 

م سةةةن إبراهيةةةة    إبةةراهي  المرقةةفاوى   م مةةد  بةةد ال ليةةةة  د . ز  القضةةا السةةاد  
 . نوال رئي  الم  مة  و دلى فولى م مود

  ( 047 ) 
 القضائية 70لسنة  9061الطعن رقم 

 . " سريان القانون من حيث الزمانالقانون الواجب التطبيق : "  ( قانون0)

سريانها  لى ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنع ف حثارها  لى ما يقع قبلها .  . أ  ا  القوانين
 . ينص القانون  لى خلاف ذلكالاستثناء . أن 

 "  : نطاقه الزمانى " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ( تأمين4)

قانون التأمين الإ بارى  ن المسئولية المدنية النا ئة  ن  وادث مر باج النقل السريع رق  
الأول . أثره . من مواد إقدار القانون  6.   0711لسنة  312. إلغاؤه القانون رق   2119لسنة  92

 .  د   وال ت بي  أ  ا  القانون الأخير بعد سريان القانون الأول
: نطاق المستفيدين من التأمين الاجبارى  ( تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات 2،  9 )

 " . على السيارة النقل

قانون التأمين الإ بارى  ن المسئولية المدنية النا ئة  ن  وادث مر باج النقل السريع  (6)
مين  ليها إ باريا لقال  الغير . ماهيته . تأمين من أ. إللامه مالك السيار  بالت 2119لسنة  92رق  

لل رو  هةدفه .  قول المضرور  لى  قه فى التعويض ال ابر للضرر وفقا   المسئولية المدنية .
وال ةدود المنقوص  ليها فيه . خلوه من النص  لى  د  إفاد   مال السيار  النقل من التأمين و د  
وروده ضمن الاستثناءاج التى لاي ب  فيها التأمين والوارد   قرا  بالوثيقة . مؤداه . سريان حثار  قد 

فادته  منه .  ر ه . ت  وافر ال رو  المقرر  قانونا  .التأمين  لى  مال السيار  النقل وورثته  وا 

 92المن ئة للضرر بعد سريان أ  ا  القانون  الم عون ضده (  دوث واقعة وفا  مورث 4)
 . مؤداه . إفادته  من التأمين الإ بارى  لى السيار  أدا  ال ادث ولو  ان مورثه  2119لسنة 

عويض  ال أن عون ضده  بالتضمن  مال تلك السيار  .  لة ذلك . قضاء ال    الم عون فيه للم 
  لى السيار  أدا  ال ادث . ق ي  . النعى  ليه بالخ أ .  لى غير أسا  .مورثه  يعمل تبا ا  
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 . " سلطتها فى تقدير التعويض " ( محكمة الموضوع1)

الد وى .  ر ه . استقلال م  مة الموضوع بتقدير التعويض مستهدية بظروف وملابساج 
 ألا ي ون التعويض متفقا   ليه أو م ددا  بنص القانون .

 .  " سريان القانون من حيث الزمانالقانون الواجب التطبيق : "  ( قانون6)

القانون . ت بيقه  لى المرا ل والوقائع التى تن أ أو تت  من تاريخ العمل به إلى  ين إلغائه . 
  ر   لى ما يقع أو يت  فيها بعد نفاذه .القانون ال ديد . سريانه مبا

 ."  " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض ( تعويض 7،  7 )

ت ديد مبلغ التأمين الذى تلتل   ر اج التأمين المؤمن من مخا ر المر باج السريعة  (9)
 2119لسنة  92   8   لديها بدفعه فى  الاج الوفا  أو الع ل ال لى المستدي  ب د أققى .

بإقدار قانون التأمين الإ بارى  ن المسئولية المدنية  ن  وادث مر باج النقل السريع داخل 
 مهورية مقر العربية . لالمه . سريانه من تاريخ العمل به  لى الوقائع التى ن أج بعد نفاذه .  لة 

 . ذلك

عة الأول  ن وفا  مورثه  من ( قضاء ال    الم عون فيه بتعويض الم عون ضده  الأرب8)
 92 ادث سيار  مؤمن من مخا رها لدى ال ر ة ال ا نة بمبلغ ي اول مبلغ التأمين الم دد بالقانون 

 لى الرغ  من  دوث الواقعة المن ئة للضرر الم لول التعويض  نه بعد نفاذه .  2119لسنة 
 . مخالفة للقانون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الأقل فى القوانين أنها لا تسرى  -فى قضاء م  مة النقض  - المقرر – 0
إلا  لى ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تن ب  حثارها  لى ما وقع قبلها ما ل  ينص القانون 

 .   لى خلاف ذلك
أن النص فى الماد  الثالثة من إقدار  -فى قضاء م  مة النقض  - المقرر - 2
ب أن التأمين الإ بارى  ن المسئولية المدنية النا ئة  ن  وادث  2119لسنة  92القانون 

 ب أن التأمين 0711لسنةة  312مر باج النقل السريع يدل  لى إلغاء القانون رقة  

لسنة  92القانون  الإ بارى  لى السياراج وبما لالمه  د   وال ت بي  أ  امه بعد سريان
2119 . 
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الذى ي    واقعة  2119لسنة  92البين من استقراء مواد القانون إذ  ان  – 6
الد وى أن الم رع قد ألل  مالك السيار  بالتأمين  ليها تأمينا  إ باريا لقال  الغير ة وهو 

وضمان  قوله  لى  الم رع  ماية المضرورتأمين من المسئولية المدنية استهدف به 
ال ابر للضرر وفقا  لل رو  وال دود المنقوص  ليها فى القانون   وقد   قه فى التعويض

خلج نقوص القانون من ثمة ما يدل  لى  د  إفاد   مال السيار  النقل من هذا التأمين 
مقرية للتأمين قد نقج فى  ما أن وثيقة التأمين الم ابقة للنموذج المل   بقرار الهيئة ال

الماد  الرابعة  لى الاستثناءاج التى لا ي ب  فيها التأمين بأى  ال من الأ وال فى بيان 
ة بما مؤداه سريان حثار  ى مال السيار  من التأمين الإ بار  قر ول  يرد بها  د  إفاد  

فادته  منه وورثته  متى توافرج ال رو    قد التأمين الإ بارى  لى  مال السيار  النقل وا 
 اللالمة لالتلا   ر ة التأمين بالتعويض بالضواب  وال دود المقرر  فى القانون .

لذى إذ  ان البين من الأورا  أن الواقعة المن أ  لهذا الالتلا  وهى ال ادث ا - 4
 92وذلك بعد سريان القانون  2119ز7ز27سبل الضرر للم عون ضده  قد تمج بتاريخ 

سالف الذ ر فإن للم عون ضده  المضرورين الإفاد  مما يرتبه  قد التأمين  2119لسنة 
الإ بارى  لى السيار  من حثار  تى ولو  ان مورثه  من  مال السيار    وقد  ان الم رع 

 0711لسنة  312ارى  لى السياراج بمو ل القانون الملغى رق  قد نظ  التأمين الإ ب
والذى  ان ي دد ال الاج التى تغ ى فيها الوثيقة الأضرار النا ئة  ن تلك ال وادث  يث 

 لى الر ال  -غير الخاقة  - ان يققر حثةار  قد التأمين فى  أن أنواع السياراج 
ماد  الخامسة منه ة ومن ث  أقب  من والغير دون العمال قبل القضاء بعد  دستورية ال

سالف الذ ر أن  مال السيار  النقل وورثته   2119لسنة  92المسل  به بعد قدور القانون 
به   ومن  يفيدون من التأمين الإ بارى  لى مر باج النقل السريع بالضواب  وال دود المبينة

الأربعة الأول ة   عون ضدهث  فإن ال    الم عون فيه إذ لة  يخالف هذا النظر وقضى للم
انتهى بالتعويض  ن وفا  مورثه   ال  مله تبّا ا   لى السيار    فإنه ي ون قد أقال فيما 

الم عون  ورثةإليه فى هذا الخقوص ولا يغير من ذلك ما تت دى به ال ا نة من أن م
به أما  م  مة ضده   ان قائد السيار  حداه ال ادث إذ أن ذلك سببا   ديدا  ل  يسب  التمسك 

 الموضوع   فإن النعى  ليه فى هذا الخقوص ي ون  لى غير أسا  . 
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أنه ولئن  ان تقدير التعويض ال ابر  -فى قضاء م  مة النقض  - المقرر – 1

للضرر هو من إ لاقاج م  مة الموضوع ب سل ما تراه مستهدية فى ذلك ب افة الظروف 
والملابساج فى الد وى إلا أن ذلك م رو  بألا ي ون التعويض مقدرا  بالاتفا  أو بنص 

 فى القانون . 
أن القانون ي ب   لى المرا ل والوقائع  -فى قضاء م  مة النقض  - المقرر – 3

التى تن أ أو تت  فى الفتر  من تاريخ العمل به إلى  ين إلغائه   وأن القانون ال ديد يسرى 
 .  بأثر مبا ر  لى ما يقع أو يت  منها بعد نفاذه

أن مفاد النص فى الماد  الثامنة من  -فى قضاء م  مة النقض  - المقرر - 9
بإقدار قانون التأمين الا بارى من المسئولية المدنية النا ئة  2119سنة ل 92القانون رق  

المن ور فى ال ريد   -لسريع داخل  مهورية مقر العربية  ن  وادث مر باج النقل ا
يدل  لى أن  -والمعمول به بعد  هر من تاريخ ن ره  2119ز1ز27الرسمية بتاريخ 

تضاه ال د الأققى لمبلغ التأمين الذى تلتل  الم رع وضع بهذا النص   ما   ديدا   دد بمق
بدفعه  ر اج التأمين المؤمن لديها من مخا ر المر باج السريعة فى  الاج الوفا  أو 
الع ل ال لى المستدي  بما لالمه إ مال ذلك ال    المست دث من تاريخ العمل بهذا 

ول الواقعة المن ئة أو القانون  لى الوقائع التى ن أج بعد نفاذه إذ العبر  هى بوقج  ق
 التى ا تمل بها المر ل القانونى .

إذ  ان الثابج بالأورا  و لى ما  قله ال    الم عون فيه أن السيار  أدا   - 8
ال ادث  ان مؤمنا  من مخا رها لدى ال ر ة ال ا نة وقج وقوع ال ادث الذى سبل وفا  

ض ئة للضرر الم الل بالتعويالمن  الواقعة ىث الم عون ضده  الأربعة الأول وهمور 
بعد سريان  2119ز7ز27 نه الذى ا تمل به المر ل القانونى للمضرور والذى وقع بتاريخ 

و لى الرغ  من ذلك أ مل ال    الم عون فيه سل ته فى  2119لسنة  92أ  ا  القانون 
 تقدير التعويض وقضى للم عون ضده  الأربعة الأول بتعويض مقداره ستون ألف  نيه

مت اولا  فى ذلك المبلغ الذى  دده القانون بأربعين ألف  نيه   د أققى لمبلغ التأمين 
 .القانون   ند الوفا  فإنه ي ون قد خالف
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 المحكمة

المقرر      القاضىبعد الا لاع  لى الأورا  وسماع التقرير الذى تلاه السيد 
 .والمرافعة   وبعد المداولة 

  يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال  لية .
 -    الم عون فيه وسائر الأورا   لى ما يبين من ال -و يث إن الوقائع 

تت قل فى أن الم عون ضدها الأولى  ن نفسها وبقفتها ومورثه الم عون ضده  من 
ة ةةةةةةةةةةا  الابتدائيةةةةمدنى م  مة دمي 2101الثانى  تى الرابعة أقاما الد وى رقة  ... لسنة 

د مأمورية  فر سعد د  لى ال ا نة والم عون ضده الأخير ب لل ال    بإللامهما 
ا إليهما مبلغ ثلاثمائة ألف  نيه تعويضا   ما أقابهما من أضرار متضامنين بأن يؤدي

مادية وأدبية وما يست قونه من تعويض مورث  راء وفا  مورثه  نتي ة  ادث سيار  
مؤمن من مخا رها لدى ال ا نة   وقد ت رر  ن الواقعة الم ضر الإدارى رق  .... 

  ال ا نة والم عون ضده الأخير القال ية ال ديد      مج الم  مة بإللا 2119لسنة 
 ةمورثبالتضام  فيما بينهما بأن يؤديا للم عون ضدهما الأولى  ن نفسها وبقفتها و 

الباقين  تى الرابعة تعويضا  مقداره ستون ألف  نيه . استأنف الم عون ضده  الأربعة 
ا استأنفته   المنقور  د مأمورية دميا  د  م الأول ال    بالاستئناف رق  .... لسنة ..

  وبعد أن ضمج الم  مة  ال ا نة لدى ذاج الم  مة بالاستئناف رق  .... لسنة ..
بتأييد ال    المستأنف .  عنج ال ا نة فةى هذا  2101الاستئنافين قضج بتاريخ ..ز..ز

 عنال    ب ري  النقض   وأود ج النيابة مذ ر  أبدج فيها الرأى بنقضه   ُ رض ال 
 ف ددج  لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها . -فى غرفة م ور   - لى هذه الم  مة 

و يث إن ال عن أقي   لى سببين تنعى ال ا نة بالسبل الأول منهما  لى ال    
 الم عون فيه الخ أ فى ت بي  القانون إذ أللمها بالتعويض  ن ال ادث إ مالا  لأ  ا 

ة  ن الا بارى من المسئولية المدنية النا ئب أن التأمين  0711لسنة  312القانون رق  
التأمين الإ بارى لا تغ يه ل ون د الم نى  ليه د مورث  ة وادث السياراج رغ  أن وثيق

الم عون ضده  الأربعة الأول من  مال السيار  مرت بة ال ادث الأمر الذى يعيل ال    
  ويستو ل نقضه . 
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هذا النعى غير سديد   ذلك أنه لما  ان الأقل فى القوانين أنها لا  و يث إن
تسرى إلا  لى ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تن ب  حثارها  لى ما وقع قبلها ما ل  ينص 

لسنة  92القانون  لى خلاف ذلك ة وأن النص فى الماد  الثالثة من إقدار القانون 
ية المدنية النا ئة  ن  وادث مر باج النقل ب أن التأمين الا بارى  ن المسئول 2119

 بارى  لى ب أن التأمين الإ 0711لسنةة  312 السريع يدل  لى إلغاء القانون رقة 
و ان  2119لسنة  92السياراج وبما لالمه  د   وال ت بي  أ  امه بعد سريان القانون 

 وى أن الم رع قد الذى ي    واقعة الد 2119لسنة  92البين من استقراء مواد القانون 
ألل  مالك السيار  بالتأمين  ليها تأمينا  ا باريا  لقال  الغير ة وهو تأمين من المسئولية 

 وضمان  قوله  لى  قه فى التعويضالمدنية استهدف به الم رع  ماية المضرور 
ال ابر للضرر وفقا  لل رو  وال دود المنقوص  ليها فى القانون   وقد خلج نقوص 

 ةلنقل من هذا التأمين  ما أن وثيقما يدل  لى  د  إفاد   مال السيار  ا ةمن ثملقانون ا
التأمين الم ابقة للنموذج المل   بقرار الهيئة المقرية للتأمين قد نقج فى الماد  
الرابعة  لى الاستثناءاج التى لا ي ب  فيها التأمين بأى  ال من الأ وال فى بيان 

مؤداه سريان حثار  بارى ة بما  مال السيار  من التأمين الإفاد   قر ول  يرد بها  د  إ
فادته  منه وورثته  متى توافرج ال رو   قد التأمين الإ  بارى  لى  مال السيار  النقل وا 

اللالمة لالتلا   ر ة التأمين بالتعويض بالضواب  وال دود المقرر  فى القانون   و ان 
للم عون لهذا الالتلا  وهى ال ادث الذى سبل الضرر البين من الأورا  أن الواقعة المن أ  

سالف  2119لسنة  92وذلك بعد سريان القانون  2119ز7ز27ضده  قد تمج بتاريخ 
الذ ر فإن للم عون ضده  المضرورين الإفاد  مما يرتبه  قد التأمين الإ بارى  لى 

لم رع قد نظ  قد  ان االسيار  من حثار  تى ولو  ان مورثه  من  مال السيار    و 
والذى  0711 لسنة 312 بارى  لى السياراج بمو ل القانون الملغى رق  التأمين الإ

 ان ي دد ال الاج التى تغ ى فيها الوثيقة الأضرار النا ئة  ن تلك ال وادث  يث  ان 
يققر حثةار  قد التأمين فى  أن أنواع السياراج ةة غير الخاقة ةة  لى الر ال والغير 

 ل قبل القضاء بعد  دستورية الماد  الخامسة منه ة ومن ث  أقب  من المسل  بهدون العما
 سالف الذ ر أن  مال السيار  النقل وورثته  يفيدون 2119لسنة  92بعد قدور القانون 

 



  2102من يونيه سنة  3 لسة  822

ومن ث  من التأمين الا بارى  لى مر باج النقل السريع بالضواب  وال دود المبينة به   
فإن ال    الم عون فيه إذ لة  يخالف هذا النظر وقضى للم عون ضده  الأربعة الأول 
بالتعويض  ن وفا  مورثه   ال  مله تبّا ا   لى السيار    فإنه ي ون قد أقال فيما 
 انتهى إليه فى هذا الخقوص ولا يغير من ذلك ما تت دى به ال ا نة من أن مورث

ال ادث إذ أن ذلك سببا   ديدا  ل  يسب  التمسك به   داأالسيار  الم عون ضده   ان قائد 
 أما  م  مة الموضوع   فإن النعى  ليه فى هذا الخقوص ي ون  لى غير أسا  . 

و يث إن ال ا نة تنعى بالسبل الثانى  لى ال    الم عون فيه الخ أ فى 
التعويض وقضى بإللامها ت بي  القانون وفى بيان ذلك تقول إنه أ مل سل ته فى تقدير 

 نيه  ما أقابه   عة الأول تعويضا مقداره ستون ألفبأن تؤدى للم عون ضده  الأرب
من أضرار  راء وفا  مورثه  فى  ادث سيار  مؤمن من مخا رها لديها بالمخالفة لأ  ا  

لى واقعة المن ب    - بارى  لى السياراج التأمين الإ ب أن 2119لسنة  92القانون 
الذى  ددج الماد  الثامنة منه ال د الأققى للتأمين بأربعين ألف  نيه فى  -وى الد 

 الة الوفا  أو الع ل ال لى المستدي  وسلل القضاء سل ته فةى تقدير التعويض  ن تلك 
 ال الاج ة فإنه ي ون معيبا  بما يستو ل نقضه .      
 هةأن –ذه الم  مة فى قضاء ه -ر و يث إن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقر 

ةةا ولئن  ان تقدير التعويض ال ابر للضرر هو من إ لاقاج م  مة الموضوع ب سل م
تراه مستهدية فى ذلك ب افة الظروف والملابساج فى الد وى إلا أن ذلك م رو  بألا 

أن القانون ي ب   لى المرا ل القانون   و ي ون التعويض مقدرا  بالاتفا  أو بنص فى 
التى تن أ أو تت  فى الفتر  من تاريخ العمل به إلى  ين إلغائه   وأن القانون والوقائع 

 ال ديد يسرى بأثر مبا ر  لى ما يقع أو يت  منها بعد نفاذه ولما  ان النص فى الماد 
ن ةةةةةارى مةةةةةةةةةبإقدار قانون التأمين الا ب 2119لسنة  92الثامنة من القانون رق  

ر ةورية مقةةلسريع داخل  مهقل اةلنا ئة  ن  وادث مر باج النالمسئولية المدنية ا
معمول به بعد  هر من وال 2119ز1ز27المن ور فى ال ريد  الرسمية بتاريخ  -العربية 

  لى أن د تؤدى  ر ة التأمين مبلغ التأمين الم دد  ةن ال وادث الم ار -تاريخ ن ره 
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من هةذا القانون إلى المست   أو ورثته وذلك دون  ا ة إلةى الل وء  (0)إليها فةى المةاد  
للقضاء فةى هةذا الخقوص وي ون مبلةغ التأمين الةذى تؤديه  ر ة التأمين مقداره أربعون 
ألف  نيه فى  الاج الوفا  أو الع ل ال لى المستدي  د يدل  لى أن الم رع وضع بهذا 

ققى لمبلغ التأمين الذى تلتل  بدفعه  ر اج  ديدا   دد بمقتضاه ال د الأ ما  النص  
التأمين المؤمن لديها من مخا ر المر باج السريعة فى  الاج الوفا  أو الع ل ال لى 
المستدي  بما لالمه إ مال ذلك ال    المست دث من تاريخ العمل بهذا القانون  لى 

بر  هى بوقج  قول الواقعة المن ئة أو التى ا تمل الوقائع التى ن أج بعد نفاذه إذ الع
و ان الثابج بالأورا  و لى ما  قله ال      بها المر ل القانونى . لما  ان ذلك 

الم عون فيه أن السيار  أدا  ال ادث  ان مؤمنا  من مخا رها لدى ال ر ة ال ا نة وقج 
لأول وهو الواقعة المن ئة وقوع ال ادث الذى سبل وفا  مورث الم عون ضده  الأربعة ا

للضرر الم الل بالتعويض  نه الذى ا تمل به المر ل القانونى للمضرور والذى وقع 
و لى الرغ  من ذلك  2119لسنة  92بعد سريان أ  ا  القانون  2119ز7ز27بتاريخ 

أ مل ال    الم عون فيه سل ته فى تقدير التعويض وقضى للم عون ضده  الأربعة 
مقداره ستون ألف  نيه مت اولا  فى ذلك المبلغ الذى  دده القانون  الأول بتعويض

 بأربعين ألف  نيه   د أققى لمبلغ التأمين  ند الوفا  فإنه ي ون قد خالف القانون بما 
يو ل نقضه نقضا   لئيا  فيما قضى به قبل ال ا نة من تعويض ي اول مبلغ التأمين 

 الم دد بهذا القانون .

ناف رق  .... لسنة ..   قال  للفقل فيه ولما تقد  يتعين و يث إن الاستئ
 تعديل التعويض المقضى به للم عون ضده  الأربعة الأول إلى مبلغ أربعين ألف  نيه .  
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